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نة النفس بين الشريعة والونيقة الدولية 
احقوق الإنسان 


الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان 
نائب رئيس المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى 
لبنا 
بان 


حصانة التفس بين الشريعة والوثيقة الدوليّة لحقوق الإنسان: 

E E A a E ES 
قال الله تعالى:ظ يتا لسن ما عَرك يربك ريي 4 (الانفطار 6) الى حَلَقَكَ فَسرَنكَ‎ 
فَعَدَلَكَ 4 (الانفطار: ۷)» وعن الثانى قال:ط فإِمًا يڪم می هذى فَمَن ابع هدای فلا يَضلُ‎ 
وَمَنَ أُعَرَضَ عن ذڪرى فن لهد مَعِيشة صَنكا وَخشُره. يوم اَلقيَمَةٍ‎ « )٠۲۳ ولا يفم 4 (طه:‎ 
وبهذا بدا أٌَ المحور الكونى مضطر بنحو لازم للمحور الحقوقى» لتأمين‎ )٠١ أغَمّى 4 (طه:‎ 
الحيثيّة الوجوديّة بشتى منافعها المرجوة» خاصئّة أن الشريعة أكدت القيمة البشريّة كمركز ضابط‎ 
ا رک ال وش رة الاق الى جه‎ 
تفر لصالحها وتر إليها بفرديتها وبرامجها.‎ 

وا تار ن فا رات ا ا کوان الك اة ت ك 
القرآنى» أجمعت منذ أل لحظة لهبوط آدم اق إلى خاتم النببين يي على المعانى الحقوقيّة التالية: 

.١‏ الإنسان “کائن مخلوق کریم” له بُعدان: کونی وتشر يخي وله مسار بدا بهبوط آدم» 
ويستمر فى طول الدورة الوجوديّة نحو القيامة ثم قسمة الجنة والنار. 

١‏ الإقزان بحاجة هذا الإلسان الكريم لتمكييه من إشباح حاجايه المتتوعة والكثيفة قن 


کا 


اه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


AEC SET E EL DAS O A IE 
للفرد والجماعة والاجتماع» على أن ضمانات الذات هى رأس الغايات التشريعيّة.‎ 

تأكيد الفقه الاشتر اعي للك الر سالات الممارئة على الفين والتس:والعقل والمال 
والنسل وغيرها كمركز فى رأس الغايات الضابطة للمنظومة. 

>. تصريح تلك الرسالات على “الأنسنة” كمحل للكرامة البشريّةء ومحور للحقل الحقوقى 
E ha AN ONS‏ حييّة الدنيا والآخرة ط وَلَقَدَ كرمتا بى ءام 4 


وهذا یعنی وفق مشروعات الفرد والدولة والأمةء وضبطًا على حصانة النفس كأصل نوعى: 
و الإنسان والثروة والسلطة على محور حقوقى شامل للمصالح والمنافع يكون 
قادرا على تنظيم الفعل البشرى باتجاه هذين الهيكلين على قاعدة حاجة الإنسأن دنيًا وآخرة. 

ومعلوم جِيَدًا أن الإلحاح البشرى أثبت قدرتة على ضبط السلطة والتاج الحاكم على الإقرار 
ی ا ور کو ف لذا ورغم الاستبداد فى التاريخين القديم قبل وبعد المسيلادء 
فان شعب روما هدد بترك روما إن لم تتم إجابتة إلى كلب حقوقية اوي بخصوص الحاجة الماسّة 
E Ss A E E a‏ 
قا فاا المع من خضاتة افف: 

وفى التاريخ الجديد رغم أهوال الحروب القاريّةء منذ ما قبل فييناء وصولاً إلى الحربين 
العالمبّتين» بدا واضحًا وبإلحاح شديد أنه لا بد من إعلان منظومة حقوقيّةء ولو على مستوى 
الإعلانات الحقوقيّة الفرديّة الأخلاهيّةء وهذا ما حصل مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى العام 
الا اة ك قن الفاق ارو وح من الاعات اعا ةر 
والمطيّة. فيما ‏ الشريعة الإسلامية كانت وما زالت منذ أكثر من ٠٠١١‏ عام السباقة إلى إعلافات 
E E E E E a SA A‏ 
وقد ثبت بشكل لا لبس فيه أن البشريّة ظلت حتى القرن التاسع عشر ترزح تحت نير الجهمل 
والتخلف حتى تم استنساخ الموسوعة والأصول الحقوقيّة عن الشريعة الإسلاميّة عبر غزوات 
نابليون إلى الشرق» لتبدأ معها الثورة الحقوقيّة فى أوروبا والعالم. 

وقبل أن أتعرّض إلى مقارنة سياقيّة بحتيّة للجامع والفارق بين الاثنين حول “حصانة النفس” 
كان لا ب من بيان الأمور التالية بين المنظومة الإسلاميّة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان: 
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.١‏ فى مضبطة الشريعة للنفس الإنسانيّة وحصانتهاء شكل الَينٌ مركز الضرورة والحاجة 
الملحةء وهذا لا يعتبر ضروريًا فى الإعلان العالمى» وإ قيل بضرورة احترامه كوصف عارض!! 

. فى الشريعة: لا يصح فصل المنطق التشريعى عن المنطق التكوينى لصيانة التفس 
وضمانهاء ضبطًا على حييّة المسار الوجودى للإنسان» وهذا ممكن فصلة فى الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان» بل فيه تأكيد على هذا المعنى الفاصل !! 

اريف ككل لفن قرط الما ال ر اة اة وهی تعئی مجموع 
الدارين: الدنيا والآخرة. فيما الإعلان العالمى لا يلتفت إلى هذا المعنى الأعم» بل لم يتشكل إعلانة 
على أى ضرورة للدين» لا من جهة الحيثيّة ولا من جهة القيمة الحقوقيّة كمركز . 

.٤‏ فى الشريعة: السماوى والأرضى خليطان ضرأوريّان فى الفقه الاشتراعى لصيانة النفس 
وتأمين منافعهاء وهذا ليس ضروريًا فى الإعلان العالمي. 
بالمقابل: 

.١‏ رغم “ضرورة اين" فى المنظومة الحقوقيّة للشريعةء خاصة بما يتعلق بصيانة النفس 
رحق فی استیفاء منافعها ا ا فان ان ر غ لان هة 

E NEO OE‏ الإعلان العالمى صرح تمامًا بإلغخاء الدين 

A NS E E a ESSE aK 
مخیو غ التاق طا على قوله تعالى: ظ وَلَقَدَ كرّمتا بى ءَادَمٌ » وفى الوظيفة الاجتماعية بالمعنى‎ 
الأعم جعلتة ضرورة تحت اسم الرعيّة (الرعيّة صنفان إمًا أخ لك فى الدين أو نظير لك فى‎ 
الخلق)'ء إشارة إلى المساواة الحقوقيّة بالشق الدنيوىء» بقابله “التفاضل الحقوقى" فيما له ارتب اط‎ 
ال اة اة الفقة لر جر دن و الا كا الف ا‎ 

۲. فى المفهوم الأممىء» بدا أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مشطوبًا لان صيغته جاءت 
فرديّة لا أمميّة أو كيانيّةء رغم أن الحاجة مْلحَّة للإجابة عن الصيغة الكيانيّة فى عالم صدامى 
E E TE O E ARE‏ 
کیانيًا أو أمميًاء فقوله تعالی « وَلَقَدَ رمتا بَىَ ءام 4 صيغة مدركيّة وحيثيّة اشتراعبّة تنبئ بأصل 


"حصانة النفس البشريّة وضرورتها” كمركز فقهى رئيسى حتى لو تشظت فى الكيانات والأنظمة. 


ال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


ان ا اهر غلي ا ‏ ف الر ك ت ات الي عل أرق اه ها اة 
بالوجوديّة والكونيّة واعتمدته مركا لجملة من السلات الحقوقيّة المستقلة. 

يلرو ك ا م ان ف اة لن في اا ج تع ع 
ناتج الفقه الإعلانى الوضعى. 

ر ي و 
الاستخلاف الربّانى» فأقرًت جملة واسعة من الحقوق الأصيلةء منها: 

هة الحا ره آل ان وک غ ي ا ر م لق هى وه 
الإنسانی لا العدم» قال تعالی: ‏ من فمل فسا بعر كفس أو سا فى آلأرضٍ فَڪَأُنمَا فمل الاس 
کا و ااه اا ا ا ج وکل ای و وا 
ال اتی حرم الله ر بالَحَقَ 4 (الأنعام: )٠١١‏ وهو فى التعبير الفقهى مطلق» يقر خرمة 
“دم الإنسان” وضرورة حفظ حیاته» ببعد النظر عن الأوصاف الطارئة وهه حيثة شديدة الأهمبّة 
فى الفقه الحقوقى. 

۸ وة الحا رها ارق حرق كير خا فة٠‏ انضصحت: الشر عة عن لوز 
الوجوديّة للخلق كمحور تشريعى وناظم ضامن» مؤكدة أن الدنيا هى شطر الحياة الأولى» فيما 

ا 3 4 1 2 ۳ 7 ورو ص a‏ صي ا 1 ت 
الآخرة هى الشطر الآخر. قال تعالى: « فأولَتيكَ حَبِطَّت أُعَمَلُهُمَ فى الدَيَا وَالا رة وَأوْلَتيكَ 
ر ص ج 4 ۶ 
أَصْحَب آلنّار هم فيها لدو 4 (لبقرة: )۲٠١‏ إشارة إلى سعة العالم الاستيعابى للإنسانء 
رضرورة امشطاء اله ارقي ل غاب لر جردي ا ا افراع كا عة ن 
يحيط بالعالمين: الدنيوى والأخروى كضرورة ملِحَّة لفقه الحاجات الماديّة. 

۴. النفس البشريّة والحيثيّة الحقوقيّة: “المحضة" فى التكریم القرآنی» قال تعالى: ظ وَلَمَدَ 
كرتا بََ ءام ولسانة فى الصيغة الحقوقيّة والمدركيّة الفقهيّة أن الإنسان بالأصل الأولى هو 
مركز القيمة التكريميّة من الله تعالى» وهو بسعته شامل للضرورتين: التكوينيّة والتشريعيّة. وهى له 
وعلیه. 


0 
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>. الإنسان مركز التسخير الكونى: قال تعالى: ‏ آله الى حَلَىَ السَمَوت وَالأَرّض وَأنرَل 


امار ما فا یی ارت رو کک ا لِعَجَری فی آلبَخر پارو 


صد 
و صح ٤وہ‏ ے 


حر لک الا ھر چ وسر لک المشن والقنر داہن وسر لک الل اا ج واگ 
من ڪل EL‏ وَإِن تعدو )۳٤٢ E TE‏ » وهذا له رابط 
حقوقى شديد الأهميّةء على اعتبار أن الشريعة قرنت ضمانة النفس البشريّة بالبعدين: التكوينى 
والتشريعى» وعبّرت عنه المنظومة المعرفيّة بضرورة الوئام بين الكونى والشرعى» فأى خلل بين 
القلمين أو القانونين يعنى فشلاً فى أصل صيانة النفس الإنسانيّة. وهذه من أكبر الميز. 

ه. الإنسان والخلافة الربانيّة: قال تعالى: « ئى جَاعِل فى رض حَلِيفةٌ (البقرة: )٠١‏ 
وعليه طائفة كبيرة من الآيات» وهو يعنى أن للإنسان أدوارا استخلافيّة كبرى» يراد له فيها أن 
يُعمّر الأرض وفق منظور “أكبر” من دنيوى» ما يعنى أن فقه الشريعة يجب أن يكون مرتكزًا على 
“الوجوديّة” لا الدنيويّة لضرورة استيفاء الحاجة بسعتها وفق عالميها. وهذه سمة رئيسيّة فى سعة 
“فقه التفس وضرورة حصانتها". 

ا كا انف بين العبادة والضرورة الحقوقيَّةً: قال تعالى: < ا الاس آَعَبْدُواً 


ریہ آلدی خلقکہ وَالذین ن قټلگہ لک تو مَقَونٌ 4 (البقرة: 7)۲١‏ فقد أكدت الشريعة أن أكبر 
ضمانات النفس تكمن فى التطلّع إلى خالقها بضبطٍ معرفى أوّلاًء ثم من باب التقنين ثانيًاء أى لا من 
مقطا وة ام ا من قفار رار القن کو و ي كن الر ى من 
a E EE E E‏ 
والإحاطة” بل هو رأسه»ء وبه يتحص أن فقه المعرفة مقَدَمٌ على “فقه السلوك” وأن 'فقه الاعتقاد 
مُقدّم على فقه الانقياد'» وبه ندرك بقوّة تامّة أن الاعتقاد مركز معرفى حقوقى ضرورى مُقدّم على 
غيره» ويجب أن يتمثل بضمانات كبرى؛ لان فقه السلوك مُتأخر عن الحقائق المعرفيّة بل لا يجوز 
تقنين المادة السلوكيّة دون الإحاطة باحتياجات الفرد والجماعة الوجوديّةء وهذا ما نطلق عليه قانون 
aN LS a RSA AES AR a‏ 
“ضرورة الإحاطة بالين ومشروطيًة الديّان" قال تعالى: « يتا الذي ءَامنوأ فوأ آله حَقَ تقاتهِ 


و 4“ 


ولا وتن ر انتم مُسَلمُونَّ 4 (آل عمران: )٠١١‏ وهذا بخلاف فقه الاحتياجات الدنيويّة الذى أقرته 
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ار ا کی کا ت ا 
المعنى يدخل ضمن ضمانات النفس بالمعنى الأجتماعى من باب “المقولة الذنيوية ٠‏ وبهذا يختلف 
الشطران التشزيعيّان فى اللحاظين. 

۷ لطن الإنسان على الثروات والطاقات: قال تعالی: « هو انی حلَوس لم ما ف 
آلأرّض جَمِيعًا 4 (البقرة: ۲۹)» فقوله “ما فى الأرض جميعا" يعنى السَعة للأرض بما فيها 
فام کا را و و و ر اة ی ا 
ماديّة بالمعنى الأعم تحكى “فقه الثروة والطاقات” على قاعدة شراكة الإنسان فيها كأصل أولى» لا 
على نحو شراكة الشريك بالنسبة والمحاصةء بل على أصل الشراكة» ضبطا على حاصل المذهب 
الاقتصادى الذى أقرّته الشريعة فى إعادة توزيع الثروة والاستفادة منهاء وهى بذلك أقرّت هيكلا 
يتألف من عناوين» منها: الملكيّة الفرديّةء وملكيّة الدولةء والملكيّة العامة وهذه الملكيّات وفق 
ارو اا 0 و 
بوضوح كبير» نعم» غاية الآية بيان مادّة اشتراعيّة > لا مجرد الإشارة إلى المنة الكونية مفادها أن 
ارود ا ی ا ا ا ا و و کا ر ا 
ضامن واستيعابى» ولازم هذه المعانى الحقوقيّة أن السلطان أو مركز الحكم» أو الدولةء أو التاج 
ا ج ا E E a n‏ 
الاستيعابية لا الإعلانيّة الشكليّةء كما أن هذا المبدأ وغيرهُ حاكمٌ على سياسات الإنفاق»ء وموازنات 
الذولة وغايات التنمية وبزامجهاء ومفاذة الأرلى: أن الإنسان “هى محل الإنفاق والتمية" بماً يتأصل 
ألا مع رأس الحقوق (أى حق الحياة)» ثم لوازمها بما يتفق مع الحقوق التسخيريّة والتكريميّة 
N LENE AALS OO E‏ 
ممنوغ فصلة عن المعنوى بأصل مقاصد الشريعة'ء نعم قرّرت الشريعة لمن لا يؤمن بالآخرة 
ولا يلتزم الإسلام» مبداً “أخ لك فى الخلق” لكن وفق ضرورة “التفاضل الحقوقى” فى جملة من 
مشاز يع فة الغا و هة فار فة بب ا هفات لا فى تابات اتن فى السا وهي اه لر 
العالية. 

۸. الشراكة النوعيّة فى “ناتج المهارات”: بشتى أصنافها: الماديّة والمعنويّةء التقنيّة 
وغيرهاء فق أقرت الشريعة بقرة أن النهارة جز من المتافع والضرورة البشرية و اكت نها محل 
الموجب الحقوقى الرئيس فى ذلك» قال الله تعالى: « فَاسَتَبقوأ ألَحَّّت 4(البقرة: »)٠٤۸١‏ وقال: 


ا 


أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثانى والعشرين 
« وْسرعُوتَ فی لحرت وأولتيلك من للحن ٤‏ (آل عمران: »)۱٠٤‏ وقال $ ولو شاء لَه 
لجڪ ا وح دة حِدَة وَلنكن جوم فى م اتیگ قَاَستٍَقوا اليرت 4 (المائدة: »)٤١‏ وقال: 
د وتغاوئوا على الب والگقوی و تعاوئوا على الت وَالْعُدونِ ‏ (المائدة: ۲) وهی تعنی فى 
اة الحرهة و الحية الششرة أن كل خير ابر هر مكل لازن الإاني اوخاصة له 
E E O O E O E‏ 
ا و و انان 
E AT OE PA E‏ الاستفادة لا الشراكة العضويّةء ولازمة: حرمة 
احتكار المنافع والتقنيّات» وضرورة تعميم الفائدة والخيرات» وهو مبدأً تشريعى “حاكم على 
السياسات العامّة”» فأى برامج تخالف هذه الأصول يطعن بها ولا يصح التزامهاء ولا سلطة للحاكم 
أو الحكومة أو البرلمان لمنع ن کی جف الف اى كد 2 ان 
بتكريمها وفق الصيغة الموضوعيّة لا الشكليّة» أى بناتج فعلى لا دفترى أو شكلى. وعليه: فن 
الفاق على النية الشركة التي تالف من مجموعة واسعة: متها المذازين والمؤسسات التربرية 
والتقنيّة والمهاريّة والضمانات العلميّة والمنافع الاستيعابية يجب أن يأخذ أولويّة على بناء السجون 
والزنزانات ورفاهيّة الحكام.. 


$ 


۹. حيثيّة الإنسان العاقل: فيما أسلفنا حكينا الشرط الحقوقى ب “الإنسان “المحضي” أا 
E EEN rE ASN SOE N EA E‏ 
EIR SEL ES Ea a N E ERN‏ 
وقد ورد فى الخبر النبوى أن الله تعالى لما خلق العقل قال له: أقبل» فأقبل» ثم ر قال له: أدبرء فأدبرء 
PELE OLN UA OS SAAR‏ 
وعليه كل الآيات التى ذبّلها الله تعالى بقوله: أفلا تعقلون ؟!! أفلا تتدبّرون ؟!! أفلا تذكرون ؟!! وما 
ك oa‏ ك E a E E O og‏ 
الأرض والقيام بالعبادات بالمعنى الأعم موقوفة على العقل. فإ العقل ركيزة من أكبر الركائز 
الملحوظة بالشرط الحقوقى» بل هو أصل سلالة المنظومة الحقوقيّة. 
لاان التوعى: صضيغة يراد هنها شيت أل المتظىمة لالات الفية والستفاكة 
تمكيتا للخيرات» ومنعًا للفساد عن الذات الإنسانيّة من كان منها ومن يكون إلى قيام الساعة. وهو 
عنوان أساسى جدًا وحاكم فى الشريعة» فأى تبديد للثروات أو الموارد أو المهارات أو القدرات على 


N 


ا المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


جيل دون آخر ممنوغ شرعاء وقد مر أن الملكيّة فى الشريعة على ثلاثة عناوين: ملكيّة دولة 
وملكيّة فرد» وملكيّة نوع أُی من كان ومن یکون إلى قم الساعة. وعليه: فان التسخير الكونى 
O SS‏ 


من صيانة الذات وضمانتهاء قال تعالى وهو يحكى فعل المفيد: « ودا تول سم فى آلأرض 
ِيُقَسد فِيهًا وَيْهَلْكَ لحرت وَالْسل وََه لا َيب ألَفَسَاد 4(البقرة: )٠٠١‏ فقرّر أن إهلاك النسل 
والثروة هو خلاف الحصانة وخروجً عنيف عن أصل الضرورة» ومخالفة فادحة لأصل الاشتراع 
الضامن» ولنا فى ذلك أخبار كثيرة جدا قالها أهل الفقه فى موسعاتهم. وأهميّة هذه الفقرة أن ضمانة 
الإنسان النوعى ملحوظة برأس أولويًات “فقه الفرد فى الإسلام”. 

وبهذا يتحصتل لدينا أن مقاصد الشريعة (ونقصد منها ما ثبقت علتة سمعًا بمجموع أوّلى أو 
مركب عن القو غ اما خضلة قاط الى ن التستن أو ال اتن ٠‏ هذه المعهر دة إا 
ترتكز على ضرورات مختلفة» منها: 

.١‏ ضرورة الين: كشرط ضامن وخلاصة معرفيّةء تتشكل كمحور تشريعى كافل لحصانة 
النفس وتأمين كمالهاء وفق مقولة الدارين بتمام الشرطين» دون أن نلغى منظومة الدار الواحدة من 
باب مقولة "أو نظير لك فى الخلق”. 

۲. ضرورة التفس: كمحل للغايات النفعيّة والمصالح الكماليّةء ومركز للكرامة القرآنيّة ذات 
الأصل التكوينى والتشريعى. 

۳. ضرورة العقل: كمحور ناظم لأصل الموجبات الحقوقيًّة وأكبر شرط للخطابات 
الانتتاة 

وو ا و ك خرن كا وط الو ار 4 س اا کن 
وفق البشريّة المستخلفة فى كافة أطوارها. قال تعالی: $ فلت اَسَتَغَفِروا رکم إن گر عفار 
يرل آلسَمَاءَ ليکر مَدَرَارّا @ ويم دد امول وبين وغل لک جس وغل لكر ار © 
ا کر لا ترجُون لله وقارًا و وقد حَلَقَکر أطوَارا ‏ ألم َرَو كيف حَلَق الله سَبَعَ موتو طِبَاقا 
@ وَل الْقَمَرَ فن نورا وَجَعَلَ الشْمَّسسَ یراج © واه اکر َنَ لاض تاا © تم یدک 


او 2 


فا وغرجڪم إِخرَاج @ © وال جل لر الأرض سَاطا ج لََسلكوأ يِا سبلا فِجَاجا 4 


ت 


أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثانى والعشرين 
(نوح:٠٠-٠٠)‏ فهذه الآيات تكتنف عمق الحيَيّة التشريعيّة للذات النوعيّةء أى القيمة الإنسانيّة فى 
“طول أطوارها“ وفی ذلك أخبار” كثيرة. وهى كما فى الصَّيغ التشريعيّة: ضرورة رئيسيّة للمنظومة 
الحقوقيّة بل هى محلّها وشرطها. 
وفى الحاصل التقييمى: 
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» لحظ الفرد دون الكيان» ومعلوم أن الصيغة الحقوقيّة لها 
صنفان : e lS a‏ 
يعنى أن أصل الضمانة الثانية مفقودة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان جزَيًا وإن كان أصسل 
الإشارة إليها موجوذا من باب كليّات المقرًر الحقوقى فى الإعلان. 
فى الاعتقاد الدينى؟!! لا قيمة مستقلة للاعتقاد فى الإعلان العالمى !! فيما هو رأس 
الضمانات بالمعنى الأعم فى الشريعة. على أن الشريعة أقرًت بالشجرة الحقوقيّة وفق المقاسات 
الاجتماعية بالمعنى الأعم لمن هو “نظير" فى الخلق” أى للإنسان المحضىء» ببعد النظر عن 
الأوصاف الطارئة. 
کا ا ا امات الما رها ال ك ا 
السّعة الوجوديّة والحييّة المعرفيّة لما بعد هذا النحو الماى رغم ضرورته الماسّة ودخالته الحاسمة 
فيما هو واجب الانقياد علمًاء وهذا بخلاف ركيزة الحقوق الإسلاميّة التى تعتمد المعرفة الوجوديّةء 
أى مبدأ: “من أين وفى أين وإلى أين” شرطا أوليًا للفقه المنظومى» وهذه من أعلى ميز الشريعة. 
ف اتفال الو 1 عاق اغى الو ابخر ية ا لتشريعء ل نقاش 
جزئى فى الشريعةء على اعتبار أن “وحدة الموجب الحقوقى تفصيلا تقتضى وحدة المحل الحقوقى 
ا E DE a SA a a aaa‏ 
اختلفت ار الموجب. وعليه: ISSA O ONE GC‏ 
کو کا کا د او 2 ر القادرة لاختلاف الشرطين فى الموجب» وهكذا بخصوص 
RA EE O FO OED OO EA N‏ 
فى العصر الحديث» وهى شديدة التأييد لطبيعة الهيكل الذى نادت به الشريعة منذ أزمان بعيدة. 
وكذا الحال مع الفارق الذينىء ففى الشريعة: “لين رأْسٌ الضرورة"» وحذفة من “الضرورة 
الحقوقيّة” مشكل كبير جداء رغم إقرار الشريعة بضرورات الفرد والجماعة الماديّة ضماتا لهذا 
النحو من المنافع وإثباتا لاستيعاب المصالح للمخلوق المكرّم. وعليه: يجب أن يتشكل التفاضل وفق 


= 
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ا وة اوو ا ا 
تفاضا تتن آخو + الققاهل: نة الففاضل خلفة أ ر كرا أن ها له لار دا المفت »ارا 
ا و ها 


وحتى أسبر عليك حصانة النفس بين الشريعة والإعلان العالمى لايد من الإشارة التالية: 
فى الشريعة أصل الحقوق هى التفس “الكريمة” التى هى محل العقل والين والمال والنسل 
وباقى الغايات الكريمة» والعلاقة بين هذه المقاصد (أو العناوين المحفوظة شرعا) عرأضيبّة لا طوليّة 
لجهة أصل مدحها لا لجهة أصل حفظهاء أى ببعد النظر عن مقصود الرجاحة بالذات» ففى أصسل 
الرجاحة الذْينْ رأسُهاء وفى حفظ الذات: الأمر يرجِع إلى الممضى من الشارع فى تقديم الأهم على 
المهمء لذا: صرح الشرغ بحكومة الحرجيّة والضرريّة والعسريّة وما فى معناها على إطلاقات 
الفرائض حفظاً للذات وصيانة لهاء وهكذاء فالأمر له صلة بالترجيح الوظيفى ضبطا على المقصود 
فى الحفظ لا التفاضل الذاتى بين هذه المقاصد. 
وعلى مستوى المقارنةء فإليك التفصيل التالى» مع الإشارة إلى أن إعلانات الشريعة أقرت 
فى زمن لم تكن البشريّة تعترف فيه بأى ميثاق له بُعد اجتماعى أو صيغة حقوق 


ب 


مدنيه: 

وحدة البشريّة وتمام السلالةء وأنها كينونة لها قيمتها التامّة بالحقين الطبيعى والاعتبارى» 
وفيه قال صلى الله عليه وسلم: [الناس لآدم وآدم من تراب]ء وعليها كافة الحيثيّات القرآنيّة التى 
وردت لبيان المنٌ الربانى تحت قوله تعالى: (يا ايها الناس..)ء وهذا ما قاله الإعلان العالمى بعد 
٠‏ سنة على اشتراعه فى منظومة الإسلام فى المادة رقم واحد.. وفى هذاء قرّر مجمع الفقه 
الإسلامى أن “من مقاصد الشريعة الكليّة المحافظة على النسب” '. وهو من ثوابت فقه الإماميَّة 
وأعلى شرطها. 

'حرمة النفس البشريّةء أو الإنسان فى “دمه وعرضه وماله”ء وهذا العنوان مُقررّر فى 
الشريعة بحسب الوصف “المحضى” من غير العناوين الطارئة» وفى هذا كلام مهم فى انتصار 
العاملى '. وهذا ما طابقه الإعلان العالمى لحقوق الاإنسان» وهذا نما قالته المادة ۳ ين الإعلان 
الغا 9: 

او هى و ا و ى وأ ا و فة ر ال تة ران 
المطالب فى الغايات المقصديّة والضرورات الحقوقيّة التى أقرآت الشريعةء وكان لها سبق تحرير 


E 


أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثانى والعشرين 


الات فا لطر و ایك وطق انات هے ااه تمنع العبوديّة» وقد شاع قول أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب 4 “لا تكن عبد غيرك وقد ولدك الله حر" . وهذا ما طابقته 
INE TE O O O TE‏ 
وای و ا و 
اا 

الأصل فى الحقوق والموجبات انها لبنى آدم كافَةء أى محلها الإنسان محضتًاء دون طارئ 
جدید» ولهذا المعنى أصول قرآنية كثيرة منها قوله تعالى: (ولقد کرٌمنا بنی آدم)ء فهذا یڈ ET‏ 
حييّة فقهيّة مفادهًا أن الكرامة بشقها المادّى والمعنوىء ويسعة الخيرات هى للإنسان لمڪم ٠‏ يخرج 
فن ها الى التحقى ما خر جنه الشرتعة اناف وف طافا الإغدن العالمى في المااة ر ةة 
اک اة رانين ترو اسان الأفل العضى ارفك اط ي 
غ ا ی ای ار 

حى اقمع بالخقزق والخربات المشرى عة قا اة و هاري وهي هة 
بالشريعة فى نحوين: الأول الصيغة الاجتماعية بالمعنى الأعم» وهذا القسم عبارة عن الحقل الذى 
يعترف به الإعلان العالمي. يقابلها: الحقوق والحريّات ذات الصلة بالمعنوى والفهم الوجودى 
ik NES N a NE‏ مير 
المؤمنين على هه : “الرعيّة اثنان إمًا أخ لك فى الذين أو نظيرٌ لك فى الخلق". ولان الأول مح 
الصيغة الاجتماعية العامة فهو ورد فى الشريعة محضًا على “الذات الإنسانيّة” دون تمييز بلون أو 
لغة أو دين أو جنس أو عنصر أو لون سياسى أو اجتماعى أو وطنى وما إليهء فمحلّه الإنسان بما 
هو إنسان دون عنوان طارئ» وهذا أصل مركزى فى الهرم الحقوقى للشريعة» خرج منه ما 
ري اون م وا الو ةة الفا ف دة رو غاا ا 
والاجتماعية فأثبتت الأصل ثم استثنت عليه لأسباب أدبيّة أو جنائيّة أو وطنيّة وغيرها. أمًا الإعلان 
LOL AE E O A AS‏ 
للقوانين بيان حيثيّاتِها الاستثنائيةء على اعتبار أن هرميّة البيان أخلاقيّة غير ملزمة للفلسفة الحقوقيّة 
كنات ا 

الخرية الشخضصبةء و الساهة البذنية والضمات اللتخصة فى منظر هة الشسريهة أل 
رئيس» فلا يجوز تقييذهاء أو تضييق منافعهاء أو الاعتداء عليهاء أو منع حريتهاء أو سلب سعة 
حقوقها بغير المزاحم من الحقوق ذات الحيتيّة الدخيلة فى أصل الغايات والمقاصد المراد حفظها0“' 


کا 
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وفق فقه الوجود» ويجب أن يكون ذلك بنص مُعلن أو شرط معتمدء زل ية بر اة 
الحريّة وتمام الادمة الخة ر لطاهة التنخصة ورك توانر ف انظلق أن أل هق أضل “اسل 
را او وة و ا ا ا 
أو إلزام دون نص» ولا عقاب أو احتراز ولا حد أو تعزير وشبهة دون نص” فالأصل البراءة من 
القيد أو الإلزام أو العقاب» ومفاذه أن تمام الحقوق الطبيعيّة والاعتبارية هى للذات البشريّة مالم 
عا و ف ا قرت مد اة زامن لاعن اقاي الا ا اض رة عي 
المنظومة الوضعيّة دون المصالح المعنويّة والحيثيًات التى لها دخالة بفقه المعارف المعنويّة. على 
A AAMAS TK‏ ا شا و ر 
علي قاع الف بين لحن الط و اعفار ىة ركفن علطن ار هة هان اة 
والضيق فى هذه المعانى» فيما هو غير بيّن فى الإعلان العالمى وهو محل أزمة معرفيّة واضحة 
فيه. والملحوظ فى الشريعة أنه بين الأيسر والأعسر يقم الأيسر» وبين الأشد والتخفيف يقدم 
لضفي هو :غر ان آقاقى ف فة ا لامي وف فقة العا قارا وين اين ا ال 
بمتعين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة” . وعليه ما فى الفتاوى ضبطا على 
المقاصدا''ء وهو غشارة إلى مرتكزات حصانة النفس فى الإسلام. 


ST TD‏ أو نفى أى إنسان وشبه ذلك 
أمر" ممنوع كعنوان أوّلي'"ء لا نخرج عنه إلا بالاستثناء المنصوص» وهو مبدأً رئيسى وحاكم» 
زل كرف رة ي أي على العرهة وابراى والساة خا لح الات ية ترقا 
ا القيد هو البيان التشريعى» وقد استنسخت الإعلانات الكيانيّة والعالميّة عن الشريعة: لا جرم 
دون نص؛ ولا عقوبة دون نص» ولا قيد نالجر لرن تصن وکل مخالفٍ للأصول المقرأرة 
موت . وهكذا. وهو مع مبدا البراءة يشكل أكبر ضمانات الفرد والجماعةء وأكبر حقوق 
با انى اا فكد ن ات او اة رها ها حار ان ف ا و من اكان 
العالمي"'. ذ ت ارغان الا وار هة ان ف ن ا کر کا كاف 
ما رامَة الإعلان اق اا و و ا و ا ا م ف 
الوجوديّة من الحماية» وهذا سر ميزة الشريعة فى مفهوم الضمانات الحقوقيّة. 
الشخصبّة الطبيعيّة هى محل رئيسى لجملة كبيرةٍ من الحقوق والحريّات» ما يحيلها إلى 
شخصيَة اعتباريّة أو قانونيّةء واجبة الحماية والضمانة الاستيعابيةء وهذا ما أقرّته الشريعة منذ 
٠‏ سنة»ء بخلاف الإعلانات الوضعيّة التى عرفته فى القرن العشرين» مع فارق أن الشريعة 


1۲ 
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کت الان كن و و ا و ن ا ا کو و ا فل 
العجز البالغ فى الإعلان العالمى"" وكافة الإعلانات الوضعبَّة التى أقرت بالشخصيّة القانونيّة على 
طبق الصيغة الاجتماعية التى لا دخل للدّين أو الوجوديّة العامة فيها. 


المباواة الحفوفة والكفالات الموصو عة هى ر كيز ة النظر ية الخامة اللسفرق ,و العو جات 
التى أقرتها الشرائع السماويّةء ومفاذه أن الناس سواسية أمام القانون فيما لهم وما عليهم قال صلى 
الله عليه وسلم: [لا فضل لعربى على أعجمى ولا لأبيض على اسود إلا بالتقوى]ء يخرج عنه ما 


المبادئ التى نادت بها الشريعة وتميّزت بإعلاناتهاء فيما الإعلانات الوضعيّة ومنها الإعلان 
کت کی و کی کی کرت عه ل ارق ن فد ار 
فى حماية المصالح وكفالة الموجبات أكبر كثيرًا من مفادات المصالح الوضعيّة لاختلاف الفلسفتين 
بين الماديّة والوجوديّة التى تحيط أمر مصالح الدنيا والآخرةء على أن الإعلانات الوضعيّة عكفت 
على بيان الاستثناءات ضبطًا على منهج الشريعة رغم اختلاف الحيثيّتين» وامتازت الشريعة فى 
بيان الكفالة الموضوعيًّة للتمتع بالحقوق والحريّة بشرط الفعليّةء بخلاف الشكليّة التى طبعت غالب 
الإعلانات الوضعيّة» وهى تختلف من صيغة إلى أخرى» على أن طابع الشروط الوظيفيًة فى 
الإدارة أو المرافق أو الحيثيّات الخصوصيّة هى واحدة من ميّزات التفاضل الحاكم على مبدأً 
المساواة لجهة الفارق الخصوصي. نعم تطبيقاتة فى أكثر الشرائع الوضعيّة ترى فيه خطورة 
الإجحاف والتعسف الحقوقى وسط حقول واسعة لا حيثيّة أو مبرر لها فى هذه السعة. 

(مبداً التقاضى) الضمانة الحقوقيّة قسمان: نظريّةء يعبر عنها الإقرار القانونى أو التقنينى»› 
والثانى تعبّر عنه كفالات الضمانة بالفعلء وقد لحظته الشريعة بمبداً “التقاضي” فأسست له عنوانا 
کن کر کے ر ت و ى ااك و اتك ون الك روغ درن 
شكليًات» وسلطان “الحق الموضوعي" هو رأس ميزة الشريعة ووجوب القضاء على هذا النحو 
ضرورة لا سلطان للحكم على منعهاء اى فى أصل الوثيقة الحقوقيّة فى الشريعة يُمنع على السلطان 
أن يحول دون إحقاق الحق وإيطال الباطل موضوعاء وإلا فقد شرعيّته» وهذا لا مثيل له فى كاف ة 
الإعلانات الوضعيّة بما فها الإعلان العالمى"ء فالشكليّة والاستنسابيّة وولاية السلطة السياسيّة على 
القضاء والعراقيل الشرطيّة على حساب الحق الموضوعى» وغيرها أبطلت هذا الحق بشكل مثيرء 
وحولته إلى حق نظرى أكثر منه عملى» بخلاف الشريعة التى أكدت علو أمرها ورفعة مصدرها: 


س 
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حقها الموضوعي” بعيدًا عن الشكليّة والشروط المبطلة وغيرها. وهذا ممن مفاخر 
الشريعة وخصائصها. 

اف ن وھ ا ی کر وا ا ت ا 
A N E E A a a oo‏ 
أكبر الضمانات التى أقرتها الشريعة واستنسختها الإعلانات عنها بعد مرور قرون كثيرة وقد أقرًَ 
بها الإعلان العالمى كأصل بيان" 

محاكمة المتهم E‏ له» وهى أصل رئيس فى الشريعة» وسط شبكة 
الأمان الحقوقبّة فى الدفاع لقو ان لار ئة ومن ت غ خا أل لرا غه الات 
مانا لحفظ فة حى الاسفانة من كفة افر رات اة و الضمانات إلى تمطح لمم و 
الأصل براءته وعدم جرمييِه» ومنع توقيفِه دون مبرر شرعى. وحال E‏ 
المخاكمة وعدم التسويف بترقيفه وشبة ذلك فصلا عن ضرورة إتجات التهم اط اشا 
الت ا اک و ااك ق ت تكن الف فخا الفاح عن 
فوا م اة الضادات اة وا ما فلة الاعاان اعام م ا عن اة 
الخفات اترو ف ال 

الأصل عدم المُوجب أو عدم الإلزام أو القيدء إلا إذا قن E‏ هو مبداً حاكم فى الشريعةء 
و کی اکر ا ق ا و ن ا وور وی اا ف 
الفعل قبل التجريم» فيمنع عنه المحاكمة أو التجريم» وكذا الحال فى العقوبة الأقل والأكثر» إذا كانت 
الأقل وقت ارتكاب الفعلء وهو ما امتازت به الشريعة منذ ٠٤٠٠١‏ سنةء وأقرته الإعلانات الوضعرة 
فى القرن العشرين"" 

الحياة الشخصيَّة والأسريّة» وكل ما له صلة بحقوقه الفرديّة والتناسليّةء وصلاته الاجتماعية: 
ماديّة أو معنويّةء والتى منها مراسلاتة ومحادثاتة وكافة الأمور الشخصيّة ممنوع المس بها على 
الأصل الشرعى» وقد أصلت الشريعة مبدأ: “لا سلطان لآخر على حريّات او حقوق الآخر إلا 
صر روك رف ف ر ف ان الحا ركف الان ربت د روا ا 
أقره الإعلان العالمى بعد ٠١٠١٠١‏ سذة. 

ضمانات الذات فى السكن» واختیاره» ومحل الإقامةء والتنقل ھی فرع أصل الحريّة والمنافع 
الا ر و E‏ وا وق المنافع» وهذا 


ST — 
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الأصل لا يقيّد أو يُضيَّق إلا بنص صريح» على أن محل هذه الحقوق هو الإنسان نفسه»ء أى العارى 


الحقوقيّة هذا المنهج فخرّجت بالاستثناء طوائف كثيرة» نعم الإعلان العالمى اكتفى بيان الأصل(". 

فى الأصل: الخلق “عيال الله" والناس من آدم» والأرض أرض الله تعالى» وما فيها من 
کرات ا و و ا کک ا غ و 
E E AT DT‏ 
الشريعة ضمن عناوين وحيثيًات لها صلة بفقه المصالح والمنافع. وهذا ما أقرّه الإعلان العالمى(" 
کعنوان أولی"". 

ى زوا از ضاي ورن رة رايا ور ها وجمان ا و خرن كار 
فى القريعة ورور ة مخ فى غ لاا فر ال ك اا تف الن؛ وحتت ا 
EE SSS SEES O a aS, a‏ 
العالمى""ء وهو جزءٌ محورى من ضمانات الذات وصيانتها وحصانتها. إلا أن الإعلان العالمى 
EE E a E E o a‏ 
تفصيلة بالفقه» وذلك ضبطا للمصالح وفق حييّة وجوديّة ذات ارتكاز على أصل حفظ الين 
وتماميّته بسبب علو أهميَتّه» وهو ميزة رفيعة جدًا فى بيان الحيطة والضمانة فيمَن يحتاجُهاء وهذا 
بقى ثغرة فى كثير من المنظومات الوضعيِّة التى أقرت فلسفتها على الماديّة أو حدود المفاهيم 
الدنيوبّة» رغم أن a‏ الوجود الأعمّى» جزءٌ رئيسى فى فقه المعارف وضرورات البنينة القانونيّة. 

الثروةء والتملك» محوران رئيسان فى أصل مفادات حق صيانة النفس بالشريعةء ولهما أكبر 
الحمايةء نعم الإستفادة من الثروة موقوف على مفهوم الملكيّة الذى أعلنته الشريعة على ثلاثة أقسام 
أفقيّة: الملكيّة الفرديّةء وملكَيّة الدولةء والملكيّة العامّةء فهذا هيكل مفهوم إعادة توزيع الثروات» وهو 
من أكبر ميزات المذهب الاقتصادى الإسلامى» بخلاف الرأسمالية والاشتراكية فى فرد هذه المفاهيم 
أو بعضها على سياق الطول لا العرض» وهذا ما عليه العامة والخاصّةء وفيه يقول محيى الدين 
النووى: “إن الحرية الشخصية أثمن من كل شيء فلا يعدلها مال ولا ديّنء ولا يقيدها غريم ولا 
سلطان» بل إن اكتسب وحصل معه مال يفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقنه قضى به الئين *"ء 
ما يؤكد طابع حصانة النفس وحفظ إطلاقها وحريتهاء ويعنى أن هيكل إعادة توزيع الشروات 
والاستفادة منها له طابعة الفريد حتى الآن» وها قد رأينا بام العين كيف أن الرأسماليّة انهارت بشكل 
هائل كانهيار الاشتراكية وهى تحكى حقيقة الانحراف الفكرى فى هذين المفهومين عن الشروة 
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وإعادة توزيعها وحقول استثماراتها وطبيعة مشروطاتها. وهذا ما جاء منقوصًا ومشوهًا وعاجزًْا فى 
ا و اتقات اف أ الك وط فرت برو رة حفط امال واه 
أحد الضروريات الخمس التى عرف من مقاصد الشريعة رعايتها""ء رغم أن الضرورات أكثر 

الَيْنْ» ضرورة ماسّةء وشرط مُقوّم» ومُوجبً لازم فى أعناق العباد وحيثيّة مُوَسّعة» وفق 
مفهوم الشريعة فى حيتيات مبانيهاء وعليه: فحريّة الاعتقاد والتفكير مشروطة بضرورات الحسم 
الفكرى للطابع الوجودی ومتعلقاته والتى يجب أن تبتنى على شروط علميّة تامّة. وهذه أبهى ميزات 
الميثاق الحقوقى الذى قالته الشريعةء فيما الإعلان العالمى حذف الدين من حييّة الحق 
الاستقلالى" فلا قيمة للين فى أصل الرؤية الحقوقيّة التى قالها الإعلان العالمى وباقى القوانين 
الوضعيّةء وهى بذلك نحرت الإنسانء واجتشت ضرورة قيامِه وصلتِه بمبدئه ومعاده وشرطيهماء 
وطعنت فلسفة “من أين وفى أين وإلى أين” وأقامت المفهوم الحقوقى للتفكير والاعتقاد على الماديّة 
دون أى حيتيّة ضروريَّة للمُقوم المعرفى للمسير الوجودى ودخاليِه فى فقه السلوك» وهذا من أخطر 
ما قالته الإعلانات الوضعيّة. وعليه: فعلى ما قرّرته الشريعة فإِنٌ حريّة الفكر والرأى والتعبير يجب 
أن تنصاع لقانون المعارف وضرورتها. لذا فإِنً مخالفة المعارف» سواء كانت وجوديّة أو أعميّة هو 


ENTE ENES TA OER N NM E AES IAEA 
أصل مصنُون وضرورة محميّة بأعلى شرط القانون» وهو أميز ميزة عرفت بها الشريعة وهذا ما‎ 
أن يقوله فى الإعلان العالمى لكن على أصل عدم اعترافِه بقيديّة الشرط‎ ٠١ حاول ذيل المادة‎ 
المعرفي(".‎ 
الأطر والجمعيّات» والتجمُعات وشبهها والمشاركة فيهاء أمر له أصل موصول بأصل الحريّة‎ 
الفرديّة والجماعيّة وحيثيّة صيانة التفس» وكذا بما للجماعة من صلة بأصل الاجتماع» وهو أصل‎ 
نکم رة غل فرط ان کون العصبة فيه لأصل العنوان المحمى أو المحفوظ شرعا فى الغايات‎ 
الاجتماعية أو السياسيّة أو المهنيّة أو الماليّة وغيرها. على أنه لا يُجبرُ أحدٌ على المشاركة فى إطار‎ 
أو جمعيّة كأصل أولى إلا إذا تقاطع مع ضرورة صيانة التفس أو غاياتها الملحّة» وفى هذا مثال‎ 
على التجمُعين اليمنيين اللذين أمضاهما الإمام على 4 بين قبيلتين فى اليمن» فقد أقرًهما على شرط‎ 
الكتاب والسنة النبويّة ونبذ ما خالفهماء نزولا على العناوين وإتمامًا لهذا المعنى. وهو ميزة بارزة‎ 


E 
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وإشارة إلى طبيعة الحضارة الإسلاميّة ومحور نماذجها. وهذا ما حاول الإعلان العالمى أن يقرره 
فى المادة ١١ء‏ ولكن بشكل مجتزأً وعلى شرط الفلسفة الوضعيّةء لا الفققه المعرفى بحيتيتّه 


ال خود 


ألشزاكة فى أإذارة العامة و ماقا م ن اة ررر رة من رورا وا ن 
معانیها وشرط لازم لصيانة وضمانة النفس بشرطها المُعنوّن» وقد صرح القرآن فى آيتين 
ر من الشراكة قى الإدارة العامة وهى مبزة لا ميل الها فى الشراتع وك 
استنسختها الإعلانات الوضعيّة بعد ٠٤٠٠١١‏ سنة. نعم فرقت الشريعة بين رأس الاجتماع العام وبين 
اوا ا ر ن لحك ت الم اه ون رة ده ورك مه ي الا 
العامة أفراذ الأمّة وأهل الخبرة بما يكفل تطبيق معنى الإدارة بشرط المنافع والمصالح للأمّة. وهذا 
ا خر فان الاي ا ا ف ف ات ل ع اقفن ا 
اجنت ان AE E a aS 5 gm‏ 

(النظام الإجتماعى وحصانة التفس): يضاف إلى هذه المعانى ماله صلة بالضرورة 
الاجتماعية والاقتصادية والمهنيّة وغيرهاء لجهة أن لها حيثيّةَ رئيسة فى حصانة النفس» سواء كانت 
E O TO O EN ETO O PO OE‏ 
القوانين الكفيلة بتحقيق مفهوم “الدولة التدخليّة” فى الشقين الاجتماعى والاقتصادى بما تمليه ممن 
E EO EELS E RNR E SED‏ 
والزواج والسكن والعلم والشيخوخة وغيرهاء والمثير أن الشريعة أقرّت للفرد والجماعة كافة 
الضمانات الماليّة التى لها دخالة فى تطبيقات "سبيل الله” وهو كل ما فيه خير مطلق. ومن يتتع 
القرآن فى منابع المال وإعادة توزيع موارد الأمَة ومصارفهاء كما فى آية (إنما الصدقات..) أو آية 
(واعلموا أنما غنمتم..)» وغيرها من عشرات الآيات الواردة فى الزكاة وكافة واردات المال العا 
درك آ ع ا و اجا ن اة ان والمال العام (إلا 
انه للأسف شبه ق فى برامج ومواثيق الدول الإسلامية). ما الشرائع الوضعيّة فلم تعرف شیئًا 
E E YS oe‏ ا الما ا 
المجال الاجتماعى العام» بدا أَنٌ الإعلانات الوضعيّة تستنسخ مواثيق الشريعة فى كفالاتها بشكل 
e‏ ار ا ا کان اک ا کے اک ع 
الاك م ان اة افر ت تفا احا ع يضمن الحفرق و الخ ر اك على طول 
ا ق اا ا ا د 
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ا العمل والعيش الكريم: هو أصل يتفرع عن الأصل العام للحقوق الاجتماعية 
الاقتصادية. لذا: فإِنً حق العمل واختياره دون تمييز أو إجحاف أو غلبة أو احتكار وما إلى ذلك من 
ا و اک ا ی کی و ت الا و ا ف ا کک 
الشريعةء وعليه آلاف المرويًات التى اوتنه وة وهو من المبادئ المكرّسة فى الشريعة 


(وهو جزء مِن خريطة الضمانات الاجتماعية فى الإسلام) وفى الحديث النبوي يقول صلى الله عليه 
وسلم: [أعط العامل حقه قبل أن يجف عرقه]. وهذا ما قاله الإعلان العالمي("“ ا 
خ النفن ن ا اا عة ى ار ا بأطر وجمعيًات ونقابات تضمن استفادته من 
کافه حقوقه التى ضمنتها الشريعة له“. وفرع حق العمل حق الراحة وضرورته» وهذا من لوازم 
E AE EE E O VENE TERE‏ 
اة كل بخن ورا ل رن كل قامات ات ار اة بال اة ا 
ظا على خو الاو كر افا و اا ار را ا 

حق التعلي هو رأس المفاخر فى الشريعةء فطلب العلم فرض لازم» وحيتيّتة فى الشريعة 
أكبر من كل حييّة فى غيرهاء وفى الحديث النبوى قال صلى الله عليه وسلم: طب العلم فريضة 
على کل مسلم]» ومرماءٌ لازم حتى لو كان فى أقصى الأرض» فقال صلى الله عليه وسلم: [اطب 
العلم ولو كان فى الصين]. أمّا سعة العلم» فتتسع باتساع المعانى الوجوديّة والكمالات الاستخلافيّة 
a SEES EGE a as‏ 
و عل خا ان ف ت غ ت او ا اکر 
الضرر رات فاقامته على :أبن الخصانات كا فى ففاهة الخر فاكك وامة مع غايات القكربحة 
فى طول المصالع وسغة المذافع: ما يعنى أن التنمية البشرية أي الأنسانية محوؤن غايات العم وهذه 
لها صلة بفقه الوجود وقانون المعارف الذى بلحظ وفق الشريعة عالم الأرض وما بعدهاء وهو غاية 
اڪ SEN EN ea EE LE Sg O‏ 
وفقاهة الدورة الإنسانيّة من محور السعة القانونيّةء فاقتصرت قانونيتة على النظريّة الاجتماعية وفق 
الفهم الأرضى وعلى ركيزة النظم كالرأسماليّة والاشتراكية على اعتبار أن ركيزة التطبيقات 
للإعلان العالمى تسقط على هياكل تلك الأنظمة. 


a 
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اة الف هاه اة ما رة ف رلك ار هة ار نة اه ار 
فقرّرت على الآباء واجب رعاية الأسرة بما يخدم الغايات الوجوديّة والمنافع الإنسانيّة والمعرفيّةء ثم 
کو غ ا ك كالأطر التربويّة والصَيّغ المتجددة التى تخدم هذا 
I OE EN O‏ الإدارة وواجبات الحكم وبرامج 
NERE SEN GS A EEE VENE‏ أا لاعن 
العالمى» فقد أولى الأمر بالآباء دون أن بُوجّه إلى حيثيّات الضرورة الوجوديّة“. وهذا انتققاص 
فادح بأصل الضمانات المَلِحَّة للطابع البشرىء» لأنٌ المطلوب الأوّلى إقرار نظام تربوى يضمن 
الات العر فة لے ها دخا ف روات ال 
لأ ضمانة مصالح الفرد والأمّة والاجتماع العام تتقرر على أصول فكريّة وقانونيّة» فَإِنَ 
قبالة واجبات الأمّة والنظام “واجبات الفرد” بأن يخضع فى ممارسة حقوقه وحريًاتِه لمضبطة 
القانون وفق حدودي وهذا ما حاول الإعلان العالمى أن يقرّره كعنوان رئيس“ فيما الشريعة كانت 
E‏ 
و ی ر ا ت ررر م ن 
وفق حييّة اتسعت بسعة الوجود وتعذد الجهات والمصالح» وفق مشروطة المعارف» فسخرت لها 
المرة اة و الو 2 و ا ا و ااافا وتاك قاع البرامج فى شتى معانيها على 
شرطهاء وهذا يعنى أن الين» وفلسفة الصلة» وطابع الفقاهة الكونيّة والمحاور المعرفيّة ستشكل بنية 
NE EEE E A a a aa‏ 
على الذات. وهذا أعلى مفاخر الشريعة ول دليل على عظمتها وفرادتها فى دنيا الإنسان. وما نراه 
ر سے ار که 
والرأسمالية وغيرهما أكبر دلیل على أن اجتثاث الأصل الدينى هو نحر” هائل للضمانة الوجوديّة 
والفقاهة المعرفيّة. وسرأُه الأعلى مقرون بأصل الرسالات ومسموع النبويات. 


AEE E 


ELE 


| المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


- نهج البلاغة. رسالة أمير المؤمنين على بن أبى طالب لمالك الأشتر. 
و و 


ص ےرت ر ار 2 ص ~~ ا 6 ھا 
 -۲‏ الى جَعَلَ لَكُم رض فرشا وَالسَمَاءَ بنَاءٌ وأذرل الما مَاءَ قَاخْرَجَ ہے مِنَ اَلكَمَرّت رزقا كم 


صد 
فلا جوأ يله اناا واش ˆ تَعْلَّمُو 4 (البقرة .)٠۲‏ 

على رظ في المنضة طا غلي الى لقرعي أ ضاي ارقن وغل زه و الا فان أجالة الفكر 
دون هذا الشرط يحيل الفقيه مشرعاء وقد رأينا كيف أن العقول تاهت فى بياناتها. وفى ذلك إجابة السبكى حيث 
أطلق لسانه فيمن لم يتقن شرطية فهم المقاصد» ونسبه إلى عدم فهم مقاصد الشرع والوقوف مع ظواهر قواعد 
المنطق. وسبق فى ترجمة السيد عن شيخنا الكافيجى أنه قال: السيد والقطب التحتانى لم يذوقا علم العربية» بل 
كانا حكيمين (خاتمة المستدرك - الميرزا النورى - ج۲ - ص٠٠"‏ ). 

-٤‏ أصول الكافى e‏ العقل). 

KE 


i (البقرة:‎ 

- وفى غدير الأمينى: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها ( 
أى بشرط العلّة والمعلول من البيان السمعى ). والثانى: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. وقريب منه ما 
فى تفسير الطبطبائى» أما الأول فقد مر فى كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح» وآن المصالح 
إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلكءلا من حيث إدراك المكلف إذ المصالح تختلف عند ذلك بانسب 
والإضافات» واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب (الغدير - الشيخ الأمینى - ج ٠١‏ - ص 
4( 

۷- وعلی لازم هذا أو قريب منه ما فى مقررات النراقى جامع السعادات - محمد مهدى النراقى - ج ۲ - 
ص۹۲١۱‏ . 

۸- ميزان الحكمة» محمّدى الريشرى» جا باب الإنسان. 

- وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء. 

١١ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامى - مجمع الفقه الإسلامى - ص‎ -٠ 

٥٥۴ ص‎ ¬ ٩ الانتصار و - ج‎ -١١ 

ا ردا ا 

.)1 نهج البلاغة جزء وران اة مان ارییری: :ج‎ -٣ 

کل کرد کی ف الا رال 

-٠‏ يولد جميع الناس أحرارًا. 

١٠١‏ - متساوين فى الكرامة والحقوق. 


E 


أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثانى والعشرين 


۷- فقد جاء فى الماة (رقم ١‏ ) لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريّات الواردة فى هذا الإعلان » دون 
تمييز › كالتمييز بسبب العنصر أو لون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأی السیاسی »› أو أی رأى آخر » أو 
الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الثروة أو الميلاد › أو أى وضع آخر. دون أيَّة تفرقة بين الرجال والنساء 
وفضلاً عمّا تقدم فلن کون هناك أى تمييز أساسة الوضع ا أو القانونى أو الدولى لبلدٍ أو البقعة التى 
ينتمى إليها الفرد سواء كان هذا البلد و ر الذاتى أو 
ا ف 

۸ فى بيان المقصد السمعى للعلامة الحلى ثمرات عالية فراجعها ( الرسائل التسع - المحقق الحلى - ص .)٠١۷‏ 
وفى واحدة منها: قلنا: نحن نعلم دوام كثير من الأحكام بالضرورة من مقاصد الشرع» فيكون الوثوق بالدوام 
حيث [ يكون ] الأمر كذلك دون غيره (معارج الأصول - المحقق الحلى - ص ٠١۳‏ ). 

۹- نيل الأوطار - الشوکانى - ج ١‏ - ص 1۳. 

.٠١۹ ص‎ - ٩ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدویش - ج‎ -٠ 
۲.) ۳ ( ' فقيل: " إنها ما لا تستند إلى أصل كلى ولا جزئى‎ - ١ :" واختلفوا فى تعريف " المصلحة المرسلة‎ 
' -وقيل: " إنها كل منفعة داخلة فى مقاصد الشرع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء '. ۳ - وقيل:‎ 
- (الموسوعة الفقهية الميسرة‎ ) ١ ( " إنها المصلحة التى لا نص على اعتبارهاء ولا على منعها من الشارع‎ 
.) ٤٤١ الشيخ محمد على الأنصاری - ج ۲ - ص‎ 

-١‏ ( المادة ٩‏ ) لا يجوز القبضُ على أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعستقا. 

۲“( مادة رقم ١‏ ) لا يعض أى a A‏ المعاملات القاسية أو الوحشبّة أر الحاطة 
اکر ۰ 

-٣‏ ( مادة رقم ١‏ ) لكل إنسان أينما وجد الحق فى أن يُعترف بشخصيته القانونيّة. 

E E a N E 
ا الأساسيّة التى يمنحها له القانون.‎ 

-٠‏ أقصى ما قاله الإعلان العالمى فى ( ماذة رقم ١‏ ): لكل شخص الحق فى أن يلجا إلى المحاكم الوطنيّة 
لإنصافِه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسيّة ن فنا هارن ب ا 0 ن مبان 
ال ى ف الها لاخر :ى ان قفر ف امام م ا ر و ر عا عا 
للفصل فى حقوقه والتزاماته وأيّة تهمة جنائَيّة توجَة إليه. 

-٠١‏ كل شخص متهم بجريمة يعتبرُ برينًا إلى أن تثبت إدانتة قانوتا بمحاكمة علنية. 

۷- توم له فيها الضمانات الضروريّة للدفاع عنة. 

۸- قالت المادة ١١‏ من الإعلان العالمى: لا يدان أى شخص من جرّاء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا 
کان فلك بر رما وا لفون الوط الدولى وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عقوبة أشد من تلك التى 
يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. 

۹-( المادة ١١‏ ) لا يعرض أحد لتدخل تعستفى فى حياته الخاصتَة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات 


تا 


٤ 7‏ 0 
ا المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
EN‏ 


على شترفة وسمعة ولكل شتخص الح فى خماية القانون من مث هذا التدكل أي لك الحملات؛ 

۰- ( مادة ۱۲۳ ) لکل فردٍ حريَّة اتن واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ويحق لكل فر أن يغادر أيّة 
ا ا 

کی فد ی ھن ا ی د لخر ار اون لافنا ها فر من ا ا 
ينتفع بهذا الحق من قدّم للمحاكمة فى جرائم غير سياسيّة » أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. 

١‏ زقى مزلت مجع الفقه الإتاامي أك ضروزة“ إعمال:مقاصد الشريعة الإسااية الكيلة بتحيق كل ماهو 
خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة» والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار "قرارات وتوصيات مجمع الفقه 
الإسلامى - مجمع الفقه الإسلامى - ص ٠ء‏ على أن أصل مفهوم المقاصد يجب أن يفهم على أنه ماكان 
مستفادا من الكتاب أو الستة أو الإجماع الكاشف عن الكتاب أو الستةء زيادة إلى العقل بخصوصية التحسين 
ی که کن کا جن ار ترد هی ر > ف ل ری شان را 
منه بيان السمعيّات الشرعيّة ذات الأصل الاتفافى فى الشريعة. 

-٣‏ مادة :١١‏ للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوّج وتأسيس أسرة. 

.۲۷۲ المجموع - محیی الدین النووی - ج ۱۳ - ص‎ -٤ 

-٥‏ ( مادة ١١‏ ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره » ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسقًا. 

ت هع هه کی کک ف وک و ۰۱ 

۷- ( مادة ۸ ): لكل شخص الحق فى حريّة التفكير والضمير والدين » ويشمل هذا الحق حريّة تغيير ديانة4 أو 
عقيدته » وحريّة ا ا والممارسة » وإقامة الشعائر ومراعاتها » سواء أكان ذلك سرا أم ممع 
الا 

۸- ( مأدة ٠١‏ ): لكل شخص الحق فى حريَة الرأى والتعبير » ويشمل هذا الحق حريّة اعتتاق الآراء » دون أى 

تدخل » واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها » وإذاعتها بأَيّة وسيلة كانت › دون تقيّد بالحدود الجغرافيّة. 

E o a E O 
تدخل » واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها » وإذاعتها بأَيّةَ وسيلة كانت › دون تقيّد بالحدود الجغرافيّة.‎ 

EET LRA EEE AONE E OE 
يلاعا ى ت ا‎ 

E O PTT SEE لكل فرد الحق فى الاشتراك فى إدارة الشؤون‎ :)١١ مادة‎ ( -٠١ 
يختارون اختيارا حرًّا. لكل شخص نفس الحق الذى لغيره فى نقلد الوظائف العامة فى البلاد.‎ 

۲- ( مادة ۲١‏ ): لكل شخص بصفته عضوًا فى المجتمع الحق فى الضمانة الاجتماعية. 

EN O ESE a 
البطالة. لكل فردٍ دون أى تمييز الحق فى أجرٍ متساو للعمل.‎ 

-٤‏ لكل شخض الحق فى أن ينشئ وين إلى نقابات خماية لنضلحة 

(-٥‏ ماده ١‏ ): لكل شخص الحق فى التعلم. ويجب أن يكون التعليم فى مراحله الأولى والأساسبّة على الأقل 


YY — 


أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثانى والعشرين 


بالمجان وأن يكون التعليمٌ الأوّلى إلزاميًا » وينبغى أن يعمَّم التعليمُ الفنى والمهنى › وأن بير القبول للتعليم 
العالى على قدم المساواة التامَّة للجميع » وعلى أساس الكفاءة. 

يجت أن تمذت الث رة ى ناء شنخضصتة الاسان فما كام وى تفز حرام ,تسان و الخركات 
يجب أن تهدف التربية إلى إ ية الإنسان إ وإلى تعزيز احترام الإنسان والحري 
الأساسيّةء وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصريَة أو الدينيّة » وإلى زيادة 
مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام 

۷- قال فى المادة :٠١‏ للآباء الحق الأول فى اختيار نوع " تربية أولادهم ". 


SE‏ يخضع 


الفرة فى ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التى يقررها القانون فقط. لضمان الاعتراف بحقوق الغير 


وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامّة والأخلاق فى مجتمع ديمقراطى. 


مصادر البحث: 


BE 


الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. هيئة الأمم المتحدة. ووثيقة حقوق الإنسان الأوروبيّة» وجملة إعلانات 
دوليّة وأمميّةء منها مقرّرات المجامع الإسلاميّة. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش. 

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامى - مجمع الفقه الإسلامى. 

الانتصار للعاملى. 

الرسائل التسع - المحقق الحلى. 

معارج الأصول - المحقق الحلى. 

الكافى» للشيخ الكلينى. 

خاتمة المستدرك - الميرزا النورى. 

الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد على الأنصارى. 


الى غر ها من التصادن الى اعت تاها فى :هذا اللخت 


ES 


